OE EE ET E EEE EEO 
م واو ود ود ووو‎ 


7 


€ 


A 


a 


//kotob. has.it 


a A e SS YI س‎ A 
7 ر‎ 


"a 
e 
e 


س 


سم انق ال ر کی لر رہ 
قم تحميل هذه اهدح هي 


http 


مكتبه المهتدين الانسلامبة لمقاإانهة الاحباي 


- 
O 
e» 
0 
0 
(0 
ب‎ 
(0 
1 
0 
3 
O. 
ت‎ 


ADESADESSNESSTDESADEEALS 
DEO OER OREOR 


http://kotob.has.it 


الكلمة ا طبه صدفة 


7 SID 


E 3m ت‎ 


نحصو طاان !سمه و سس 


4 
e 


en 


بوالا ودود 


| ڪتاب 
القتار 


جسم الله الرهي‌الرليم 
حقوق الطيع ر 


http://kotob. hasil 


المقدمة 


هذه رسالة ألفها الأستاذ السيد أبو الأعلل المودودي » أمير 
الجماعة الإسلامية بباكستأن ونشرها في بجلته الشهيرة (ترجمان 
القران) في شهر اُغسطس ۱۹٤۸‏ م . 

ما لا يقبل الجدل أنه ماقامت ولا تقوم في الأرض دولة إسلامية 
في أي ناحية من نواحما » دون أن تكون فيا أقلية غير مسلمة مع 
اغلا الشلمة ٠‏ وغل هذا كرون مسالة قزق هذه الاقلة ب 
الملصطلح علا في شريعتنا الإسلامية بأهل الذمة أو الذميين ‏ من 
أول المسائل التي تواجه تلك الدولة . فهكذا كانت هذه المسألة لا 
تأسست دولة ( باکستان) شهر أُغسطس ۷٤۱۹م‏ وكان عليہا أن 
تصع دستورها الجديد على الاسس الإسلامية ‏ حسب ما كنا 
نطالب به جماهير المسلمين فما وتحدد فيه حقوق المواطنين : 
المسلمين مم وغير المسلمين . ففي هذه اجك من تارج دولة 


(باکستان) آلف الأستاذ المودودي ؛ حفظه الله > هذه الرسالة 


لتكون نبراساً لمن كانت على عاتقهم مهمة وضع الدستور الجديد 
والأستاذ المودودي وإن كان قد ألف هذه الرسالة واضعاً أمام 
عينيه ظروف باكستان وأحوالما الحلية » وهو قد أخذ معظم موادها 


من كتب فقهاء المذهب الحنفي » لان الأغلبية الساحقة من مسلمي 
باکستان متألفة من المتمذهبين بهذا المذهب › » إلا أننا عزمنا أن ننقلها 
إلى العربية » عسى أن يستفيد منها إخواننا في البلاد العربية وججلي فيي 
النظر أهل العلم وقادة الرأي والفکر منہم ويحددوا حقوق الأقليات 
غير المسلمة القاطنة في بلادهم الختلفة مع الرعاية لأحواطها ومذاهب 
المسلمين فيا . 


حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية 


قبل أن نبحث فى حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية » يجب 
أن نكون على ذكر من أن الدولة الإسلامية في حقيقة أمرها دولة 
قائمة على المبداأً (1ةءنعهاهه1) وتختلف في نوعيتها عن الدولة القومية 
الديقراطية )Nationa1 Democratic)‏ . والذي يترتب هذا الفارق 
النوعي بين الدولتين من الأثر على المسألة التي نحن بصددها » نستطيع 
أن نفهمه با يان شن الوزن 

١‏ - إن الدولة الإسلامية تقسم القاطنين بين حدودها إل 
قسمين : قسم يومن بالبادىء التي قد قامت عليها الدولة » وهم 
السلمون : وقسم لايؤمن بتلك البادىء » وهم غير المسلمين . 

والدولة القومية تة تقسمهم إل طائفيتن : طائفة تنتسب إلى الجنس 
الموؤسس للدولة a‏ بتدبیر اورا ¢ والأخرى ی التي لا تنتسب 
إليه . وتعرف الطائفتان في المصطلح العصري الحديث بالأغلبية 
و الأقلية (National Minority)‏ „ 


۲ - إن الحكومة في الدولة الإسلامية لا يسير دفتها إلا الذين 
يؤمنون ببادئها . وهي وإن جاز ها آن تستخدم غير المؤمنين لشئونا 
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الادارية » إلا انه لیس ها ان تقلدهم في نظامها مناصب القيادة والحل 
والعقد . 


أا الدولة القومية فلا تعتمد لقياداعا ومناصب الحل والعقد فا 
إلا على أبناء جنسها وکن الأجناس الأحرى القليلة العدد من 
رعاياها موضع ثقتها واعتادها . هذا ما يجرى عليه العمل فعلاً في هذه 
الدول وإن لم يصرح به فيما أحد . ولعن قلد أحد من أفراد الأقليات 
ا هه ن مناصبا الرئيسية فلا يكون ذلك منها من باب التكلف 
والرياء » ولا يكون لذلك الفر لفرد يد تذكر في وضع الخطط العملية . 


8 إن الدولة الإسلامية مضطرة ة  باعتبار عين نوعيتا‎ - ٣ 
ا ن ا ق ا تمييزا اا وغدد داد‎ 
e الحقوق التي تستطيع أن تخوها غير المسلمين › وال‎ 
. تخوهم إياها‎ 

والدولة القو لقومية يتبياً ها أن تسلك خطة النفاق فتقرر من حيث 
نظريترا أن جميع سكانبا أمة واحدة » وتجعل هم على صفحة ا لقرطاس 
حقوقه متساوية » ولكن تيز بالفعل بين الأغلبية والأقلية » ولا تخول 
الأقليات شيعا شيئا من الحقوق عل صفحة الأرض: 

- أن المشكلة التي تواجه الدولة الإسلامية لوجود العناصر غير 
المسلمة في نظامها » تحلها هذه الدولة بأن تقنع تلك العناصر با 


PORE . 


د دد 


س 
ت ت gg‏ 


تعطم من الضمان (١١aإ6ua)‏ بحقوق معينة › ونع تدخلهم في 


حل الأمور وعقدها في نظامها المبدئي . على أنها تفتح لحم باب 
الدحول في الجماعة الحاكمة إذا رضوا بمبادىء الإسلام وقبلوها . 

أما الدولة القومية فتحل هذه المشكلة الناشئة من وجود العناصر 
الأجنبية ف نظامها بتدابير ثلاثة مختلفة : أوها أن تقضي على فردية 
هذه العناصر بالتدريج حتى تذوب في الأغلبية » والثاني أن تستعمل 
الطرق الظالمة من القتل والسلب والنفي نحو وجودهم من بلادها 
والثالث أن تنزمم في حدودها منزلة المنبوذين . هذه هي التدابير 
الثلاثة التي كثيرا ما استخدمتها الدول القومية الديقراطية في العام 
ولا تزال تستخدمها حتى في هذه الآونة . وهاهم المسلمون أنفسهم 
يذوقون وبالها في المند » وني فلسطين الحتلة » وفي الجزائر مع كثرة 
عددهم فيا . 

ه - والدولة الإسلامية لا مندوحة هما عن أن تمنح الذميين غر 
الجن جع اجر اي قدا قررها همم الشر ع » وليس لأحد أن 
يسلبهم تلك الحقوق أو ينقص ما شيعا . وللمسلمون ولا ريب » أن 
يزيدوهم حقوقاً أحرى زيادة عليما » بشرط أن لا تعارض هذه الزيادة 
مبداً من مبادىء الإسلام . 


أما الدول القومية الديقراطية » فكل ماتمنح فيا الأقليات من 
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الحقوق » يون من قبل الأغلبية . والأغلبية ا تملك أن تمنح 


الأقليات تلك الحقوق » تملك أيضاً أن تنقص منها شيا أو تسليم 
إياها كاملة . لذللك فإن الأقليات في مثل هذه الدول تكون في الحقيقة 
رهن معاملة الأغلبية ها » ولا يكون ها ضمان ن ثابت حتی بالحقوق 
الإنسانية الأولية . 


هذه فروق أساسية تيز بين معاملة الإسلام لهل الذمة ومعاملة 
الدول القومية الديقراطية للأقليات تمييزاً بياً . ومادام المرء لا يضع 
هذه الفروق بون عينيه لايستطيع أن يسلم من اختلاط الببحث . 
ولان يدفع عن نفسه الظن الخاطىء : أن الدول القومية الديقراطية 
العصرية تخول الأقليات حقوقاً متساوية في دساتيرها » بيا لا جود 
الإسلام بمثلها لغير المسلمين » بل يضيق عليها في هذا البات . 


وبعد هذه 'الإيضاحات اللازمة نعود إلى الموضوع الذي نحن 
بصدده في هذه الرسالة 1 


أصناف الرعية غير المسلمة 


إن القانون الإسلامي يقسم رعایاه من غير 
اصناف : 


غير المسلمين إلى ثلالة 


أوها : الذين يدخلون في كنف الدولة الإسلامية بعقد صلح أو 
معاهدة . 

والغاني المغلوبون بعد المزيمة في الحرب › أي الذين فتحت 
بلادهم عنوة . ) 

والثالث : الذين ينضمون إلى الدولة الإسلامية بطريق غير 


. طريقي الصلح أو الحرب‎ ٠ 


وهؤلاء الأصناف الثلاثة من ع غير المسلمين › وإن ا ك 
في الحقوق العامة للذميين على السواء > إلا أن هناك فرقاً ر 
الأحكام الواردة في الصنفين الأولين . لذلك أردنا أن نسرد ا 


هذه الأصنافن المتباينة على حدما » قبل أن نذكر تفاصيل حقو 


العاملة للذميين ٠‏ 
المعاهدون 


إن الذين يرضون بالإطاعة والخضوع للحكومة الإسلامية من غير 
حرب » أو في أثناء الحرب » ويعقدون معها شرؤطا معلومة » يقضى 
القانون الإسلامي في أمرهم أن يعاملوا بحسب ماعقد معهم من 
شروط الصلح . وأما أن تعقد على العدو شروط سمحة في أول الأمر 
ترغيباً له في المصالحىة ۾ ثم إذا تم عليه الغلب » يعامل بجا لا يتفق مع 


تلك الشروط » فمُما تجري عليه سنياسية الأم «المتحضرة» اليوم . 

ولكن الإسلام يعد ذلك محظو رال را وا غفا . ومن اللازم 
امحتوم عنده انه إذا تقررت بين المسلمين وغيرهم و 
فلا جاوز تلك الشروط بعد الاتفاق عليها» > مهما أصبح من الفرق 
N SL‏ 
ا )Ralatue Position)‏ فقد قال النبى ا «لعلكم تقاتلون 
قوم فتظهرون علبيم فيتقونكم بأمواهم دون أنفسهم وأنائهم 
(وف رواية فیصاحونکم على صلح) فلا تصیبوا منہم فوق ذلك فإنه 
بح لکم ۰۲ .وفي حديث اخر : «ألا من ظلم معاهداً أو 


انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس › فنا 
حجيجه يوم القيامة ٠‏ . 


وكلمات كل من هذين الحديثين عامة شاملة . وما يستنبط منيما 
أن ما يصالخ عليه الذميون المعاهدون من الشروط › لا يجوز أن تو حز 
آملاکھم ولا أن تغصب أبنيتم ولا أن تنفذ عابهم القوانين ال جنائية 
الشديدة » ولا أن يتدخل في مذاهيم > ا لا يجوز أن تنتہك هم 
حرمة » أو يفعل شيء يكون من باب الظلم والانتقاص أو تكليفهم 
مالا یطاق ا و الأحذ منهم بغير طيب نفس » لأجل هذه الأحكام 1 


)0 ابو داود : كتاب الجهاد . 
)( ابو داود : كتاب الجهاد . 
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e. 


يدون الفقهاء المسلمون شيعا من القوانين للأم التي تغلب صلحاً› 

بل اكتفوا بتسبجيل القاعدة العامة التي تقضي بأنهم سيعاملون بحسب 

و معهم من شروط الصلح . فيكتب الامام ابو يوسف رجه 

الله : «یؤخذ منېم ما صو موا عليه ویوفی هم ولایزاد علیېم ٠»‏ . 
سكان البلاد المفتوحة عنوة 


وثاني الأصناف الثلاثة نغير المسلمين يشتمل على الذين يبقون في 
حرب مع المسلمين إلى اخر مايسعهم ولا يكفون عن القتال إلا حين 
تقتحم الجنود اسوب عليہم اللكنات والمعسكرات » وتدخل 
بلادهم فاتحة . فأمثال هولاء إذا أعطوا الذمة يمنحون حقوقا معلومة 
قد جاءت تفاصيلها في كتب الفقه » ونثنت ضما يلي ملخص الأحكام 
التي تتبين مہا منزلة هذه الطائفة من الذميين في القانون الإسلامي . 

ا - إذا قبل الإمام منم الجرية ء يثبت عقد الذمة ثبوتاً يديا » 
وجب على المسلمين حفظ انفسهم وامواهم › ولان قبول الجرية 
تثب تثبت معه عصمة الأنفس والأموال “٠‏ . ولا يكون بعد ذلك للامام 


ءِ 


لعامة الملسلمين أن ياخحذوا اُملاکهم أ يستعبدو هم وکتب عمر 
۳ 


۰.-1 بدائع الصنائع + ۷ ص‎ )٤( 
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رضي الله عنه إلى أي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بكل صراحة : 
« فإذا احذت منم الجرية فلا شيء لك عليهم ولا سبيل 6(“ . 

۲ ” وإذا تع العقد » فيكون أهل إلذمة أنفسهم مالكين لأراضيمم 
تتقل املاکھم منہم إل ورتہم » ویکون هم فیا جمیع حقوق 
التصرف كالبيع والبة والرهن » ولا يجوز للدولة الإسلامية أن 
تخرجهم من شيءَ من أملاکهم . 

۳ - ويعين مقدار الجزية اعتباراً لخالتهم الاقصادية . فيؤخذ م 
الموسرين أكثر ومن الوسط أقل منه » ومن الفقراء شيء قليل جداً . 
والذين لا معاش هم أو هم عالة على غيرهم يعفون من أداء الجزية . 
هذا ون کانت الجزية لم يعون ها مقدار بعينه إلا أنه من اللازم عند 
تعيين المقدار أن تراعى فيه السهولة » فيقرر منه مايتيسر أداؤه لأهل 
الذمة . وكان عمر رضي الله عنه قد جعل لكل رأس موسر ثمانية 
وأربعين درهاً وللوسط أربعة وعشرين درهاً وللفقير اثنى عشر 


٤ 
۰ در ھی(‎ 


ja (Belligerents) ولا توضع الحزية إلا على الصالحين للقتال‎ ٤ 


. ۸۳ کتاب الخراج ص‎ )٥( 
. ٠١۹ ص‎ ٤ + فتح القدیر‎ )1( 
. ۳٣ کتاب الخراج ص‎ )۷( 


اهل الذمة ويستشنى مها غير أهل القتال كالصبية والنساء والمعتوهين 
الاماء“ . 

* - ومن حق المسلمين ولا ريب أن يأخذوا المعابد في البلد 
وجه الإحسان أن لا يتمتعوا بهذا الحق » ويتركوا تلك المعابد على 
خاها . وكل مافتح من البلاد على عهد عمر رضي الله عنه ماهدم 
اللسلمون فما معبدا من معابد القوم ولا تعرضوا له بسوء . فيذكر 
الامام أبو يوسف عن تللك المعابد أا « تركت على حاها ولم هدم وم 
يتعرض ها ) . 


الحقوق العامة لأهل الذمة 
وسنذكر الآن من حقوق أهل الذمة مايشترك فيه الذميون من 
حفظ النفس : 
دم الذمي كدم المسلم . فإن قتل مسلم أحداً من أهل الذمة» 


۰() البدائم + ۷ ص ۱۱۱ - ۱۱۳ وفتح القدیر + ٤‏ ص ۳۷۲ وکتاب الخراج ص ۷۳ . 


. ۷۳ کتاب الخراج ص‎ )٩( 


اقتص منه له کا لو قتل مسلماً . وروی عمر بن الحسن عن إبراهم: 
رحمهما الله تعالى أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع 
ذلك إلى رسول الله E‏ 
أمر به فقتل 0 


وفي زمان عمر رضي الله عنه قتل رجل من بني بكر بن وائل 
رجلا من أهل الذمة بالحيرة فأمر عمر رضي الله عنه يتسم الرجل إل 
أولياء المقتول » فسلم إلهم » فقتلوه"'٠‏ . 

وفي أيام عثان رضي الله عنه رأى فريق من الناس اقامة الحد على 
عببد الله بن عمر لكونه قتل الرمزان وابنه أهى الولو متماً هما 
بالتحريض على قتل أبيه . 

وني خلافة علي كرم الله وجهه أخذ رجل من المسلمين بقتل 
.ذمي » وقامت الحجة عليه فأمر بالقصاص . فجاءه أخو المقتول 
وقال : قد ت ر کت القود . ولكنه لم يرض بذلك وقال : لعلهم فزعوك 
أو هددوك » فقال : لا > بل قد أأحذت الدية ولا أظن أحي يعود إِليّ 
E‏ . فأطلق علي القاتل وقال a‏ 


. ٠١٤١ البدائعم + ۷ ص‎ )٠۰( 
E SR ۲٠۱ العناية في شرح المداية + ۸ ص‎ )١١( 
. عمر رضي الله عنه » ولفظه : آنا أكرم من وف بذمته‎ 
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| 


کدمنا ودیته کدیتا)"' . وني رواية ری ان علا ری الله عنه 
قال : إا قبلوا عقد الذمة لتكون أمواهم كأموالنا ودماؤهم 
كدمائنا » ومن هذا استنبط الفقهاء أنه إن قتل مسلم احداً من أهل 
الذمة حطاً » كانت ديته كدية قتله أحداً من المسلمين خط . 
القانون الجنای : 

إن القانون الجناني في الدولة الإسلامية سواء للمسلم والذمي »› 
ويتساوى فيه الاثنان درجة . فالذي يعاقب به المسلم على مايأتي من 
الجرام » يعاقب به الذمي أيضاً . وإن سرق مسلم مال الذمي » أو 
سرق ذمي مال المسلم » قطعت يد السارق في كلتا الحالين . كذلك 
إن قذف ذمي رجلا أو امرأة بالزنا » أو فعل ذلك أحد من المسلمين 
أقم حد القذف على كل منما على السواء.. وقل مثل ذلك في الزنا 
فهما سواء في حده أيضاً » إلا الخمر ولا شك فإن أهل الذمة قد 
استثنوا من حدها في الإسلام' . 


(۱۳) البرهان + ۲ ص ۲۸۲ . 
)١٤(‏ الدر الحټار + ۳ ص ۲۰۳ . 


¥ 


القانون المدني : 


والقانون المدني أيضاً سواء للذمي والمسلم » وها فيه شرع 
واحد . وما مراد بقول علي کرم الله وجهه « أمواهم كأموالنا » إلا 
ان أمواهم تحفظ كحفظ أموال المسلمين . وتتساوى الطائفتان فى 
قوق المدنية . ونما تقتضي هذه المساواة بينهما أن يفرض على الذمي 
کل ما يفرض على المسلم من الحدود والقيود في القانون المدني . 
فالطرق التجارية التي قد حظرت على المنسلمين هي محظورة أيضاً عل 
الذميين . والربا ا حرم على المسلمين » قد حرم على أهل الذمة 
کذلك ولا یستشنی الذميون إلا من أحكام الخمر والختزير . فلهم أن 
E‏ ويشربوها ويبيعوها » وهم أيضاً أن يربوا الخنازير 
ويا كلوهاويبيعوها ” . وإن أتلف أحد من المسلمين خمر الذمي أو 
خنزیره ». كان عليه غرامة ۽ فجاء في الدر الختار : «ويضمن المسلم 
یمه مره وخنزیره إذا آتلفه ٩)‏ . 


)٠٥(‏ کتاب اراج ص ۲۰۸ - ۲۰۹ » المبسوط + ٩‏ ص ۷ - ۸ . ویری الامام 
E 1‏ 

مالك رحه الله أن الذمي مستثنى من حد الزنا كحد الخمر » ويستنبط حكمه هذا من قضاء 

عمر رضي الله عنه بان الذمي إن زی ترك مره إل أهل أمته ‏ أي يعمل بقانون أحواله 

الشخصية 

. ۱۳۸ - ۱۴۳۷ المیسوط + ۱۳ ص‎ )۱١( 
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ا ا 


حفظ الأعراض : 

لاججوز إيذاء الذمي باليد وباللسان ولا شتمه وضربه ولاغيبته › , 
لا يجوز ذلك كله في حق المسلم . وقد ورد في الدر الختار : 
«ويجب كف الأذى وتحربم غيبته كالمسلم»"' . 
تبوت الذمة : 

إن عقد الذمة يلزم المسلمين لزوماً أبدياً » أي أنه ليس هم أن 
ينقصوه بعد عقده ولكن أهل الذمة ممم الخيار أن يلتزموه ما شاعوا 
وينقصوه متى شاءوا وي البدائع «وأما صفة العقد فهو لازم في حقنا 
لا يلك المسلمون نقضه جال من الأاحوال واما ف حقهم فغیر 
لازم »" . 
ولاينقض عقده كبائر الأفعال كالامتناع من الجزية وقتل المسلم 
وسب النبى م والزنا بالمسلمة . كل هذه الأفعال يعاقب عليما 
الذمي في القانون كأحد من ال جناة » ولكنه لا يعد بذلك خارجا على 


۲۷۳ الدر المختار + ۳ ص‎ )١۷( 
. ۲۷٤ ¬ ۲۷۳ الدر الحتار + ۳ ص‎ )۱۸( 


الدولة ولا يجخرج من عقد الذمة . على أن هناك أمرين جخرجان 
ولاشك »> من هذا العقد E‏ أن یغادر دار الإسلام لل دار 
a E‏ 

البلاد*' , 


الأمور الشخصية : 


وتقضي أمور أهل الذمة الشخصية بحسب قانونهم الشخصي 
)Pers0r21 Law)‏ . ولا ینفذ عایہم فا امانون الإسلامي فالذي هو 
محظور لنا في أحوالنا الشخصية إن كان جائزاً هم في قانونہم الديني 

والقومي قضت الحكمة الإسلامية بجوازه هم » عاملة بقانونيم . حذ 
مغلا لذلك أن أهل الذمة إن كانوا يستحلون النكاح , بغير الشهود » أو 
بدون المهر » أو النكاح في أثناء العدة » أو نكاح الحارم » 
فلابد أن يجازههم كل ذلك في الدولة الإسلامية . وعلى هذا كان العمل 
في عهد الخلفاء الراشدين وماتبعه من العصور في الحكومات 
الإسلامية . وقد كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز 8 ا الحسن 
البصري مستفتياً : «مابال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة 
وماهم عليه من نکاح امحارم واقتناء الخمور والخنازیر » ? فأجابه 


(۱۹) الدر الختار + ۷ ص YY‏ 
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الحسن البصري : «إنغا بذلوا الجزية ليتركوا ومايعتقدون . وإغا 
أنت متبع ولامبتدع والسلام» . 

وأما إذ طلب الفريقان بأنفسهما أن تفضى الحكمة ينما ی 
الإسلام » فتفعل الحكمة وتنفذ عليهما جكم الشرع . م إن كان أحد 
فريقين فى قضية تعلق بقانون الأحوال الشسخصية سلما » قضى 
بینہما بالشر ع الإسلامى . ومن الأمثلة لذلك أن امرأة من النصارى 
إن كانت منكوحة لرجل من المسلمين ومات عنما زوجها » كان عليا 
ان تقضى عدعها حسب شريعة الإسلام . وإن نكحت فى أثناء 
عدتا » کان نکاحها باطلا' . 


الشعائر الدينية : 

أما الشعائر الدينية والتقاليد القومية وتأديتما بكل اعلان واظهار » 
فيقضي القانون الإسلامي بأن أهل الذمة هم الحرية في الأمر في 
مواضعهم وقراهم الخاصة . ولكنهم إن كانوا في القرى والبلاد 
الإسلامية الخالصة » فللدولة الإسلامية الخيار في أن تطلق هم في ذلك 
أو تضع عليم ذونه بعض القيود" . قال في البدائع : « لايمنعون 


(۲۰) البدائع + ۷ ص ۱۱١۳‏ › وفتح القدیر + ٤‏ ص ۳۸۱ ¬ ۳۸۲ . 
)۲١(‏ المبسوط + ١‏ ص ۳۸ - ا٤‏ . 


N 


١ 


من اظهار شيء نما ذكرنا من بيع الخمر والخنزير.والصليب وضرب 
الناقوس في قرية أو موضع ليس من أمصار المسلمين ولو كان فيه عدد 
كثير من أهل الإسلام وما يكره ذلك في أُمصار المسلمين » وهي 
التي تقام فیا الجمع والأعياد والحدود وأما إظهار الفسق الذي 
یعتقدون حرمته کالرنا وسائر الفواحش ش امحرمة في ديهم » فإہم 
0 .مله سواءِ ف ا ا في أمصا 4 . 

e‏ > ومن ن اروج ي لوار رارق ضارین 

ا للدولة الإسلامية e‏ ف 


الملعابد : 


لا جوز أن يتعرض لا كان لأهل الذمة في أمصار المسلمين من 
المعابد القديمة . وإن اندم منہا معبد کان هم الحق في أن يجذّدوا بناءه 
في موضعه ولكنه ليس مم أن يحدئوا في أمصار ا) سلمين معابد 
س 
(۲۲) المراد بالقری والبلاد الحالصة هو المواضع التي تعرف في المصطلح. الشرعي «بأمصار 
المسلمين٠.‏ ولاتطلق هذه الكلمة إلا على المواضع التي تكون أراضيا ملكا للمسلمين ء 
ویکون المسلمون خصصوها لاظهار وشعائر الإسلام . 
(۲۳) البدائع + ۷ ص ١١١‏ . 


۲ 
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جدیدة( ٩‏ . وما المواضع التي لیت من أمصار المسلمين 
فللذميين فيا أن يحدئوا معابد جديدة . وكذلك إن عطل ا 
«مصرا» فن أمصارهم » اي غادره إمامهم وترك إقامة الجمع 
والأعياد والحدود فيه » فلأهل الذمة أن يتخذوا فيه ما رادوا من 
العابد ون يظهروا فيه شعائرهم” . وقد أفتى ابن العباس : « أما 
مصر مصرته العرب » فليس لمم أن بحدثوا فيه بناء بيعة ولا كنيسة 
ولا یضربوا فيه بناقوس ولا یظهروا فیه خمرا ولا یتخذوا فیه خنزیراً . 
و كل مصر كانت العجم مصرته ففتحه الله على العرب » فنزلوا على 
حكمهم » فللعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا هم 
بذلك »0 . 


التساح في أخذ الجزية والخراج : 
وقد ورد الهي عن التشديد على أهل الذمة في الجزية والخراج 


والحث على الرفق واللطف بهم في كل حال » وأن لا يكلفوا 
ما لایطیقون . وکان عمر رضي الله عنه أمر « أن لا يكلفوا فوق 


. ص‎ ٣ + شرح السیر الکبیر‎ )۲٤( 
. ٠١۱ وشرح السیر الکبیر + ۳ ص‎ ۱۱٤ البدائع + ۷ ص‎ )۲٠( 
. ٠٠١۷ وشرح السیر الکبیر + ۳ ص‎ ۱۱١ البدائم + ۷ ص‎ )۲۹( 


YY 


طاقتم » . وإن لا يلزموا من المال ما لا يطيقون أداءء" . 


ولا جوز أن ينادي على أملاكهم للبيع عوضاً عن ال جزية . وقد 
كتب علي کرم الله وجهه إلى بعض عماله : «لا تبيعن لمم في 


خراجهم ارا ولا بقرة ولا كسوة « شتاءٌ ولا فا و کت 
ال بعض عماله على الحراج بمناسبة اخحری : 


« إذا قدمت علييم فلا تبيعن هم كسوة شتاء ولا صيفا » ولارزقا 
يا کلونه ولا دابة يعملون علا ولا تضربن أحدا منہم سوطا واحدا في 
٤ 8 2 2 1‏ 
٤ ۰ 8 0‏ ۹ 
عرضا في شيء من الخراج . فإنا إغا أمرنا أن نأخذ منم العفو . فإن 
انت خالشت ماامرتاك به » ياخحذك الله به دوني . إن ر بلغنيٍ عناك 
خحلاف ذلات عرلتات 4 
وی کی و من اتد ف حل اجر جم 
٤ 2 K 1 5‏ ت 4 0 
ومن الاحكام التي يشتمل علا عهد عمر رضي الله عنه إلى أي 
ك ıı N : . TR‏ 
عبيدة بن الجراح ان » امن المسلمين من ظلمهم والاضراز م وأكل 


(۲۷) کتاب الخراج ص ۸۸ . 
(۲۸) کتاب الخراح ص ۸ و۸۳ . 
- 


(۲۹) <> البیان + 4 ص ۹۳. 
ld‏ 
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أموالمم إلا لها “٠‏ . 

ومر عمر رضي الله عنه في سفره إلى الشام ببعض عماله وهو 
يعذب الذميين في أداء الجزية . فقال : « لا تعذب الناس » فإن الذين 
يعذبون الناس في الدنيا يعذبمم الله يوم القيامة ٠)‏ . 

ووجد حکم بن هشام رجلا وهو على مص › یشمْس ناسا من 
القبط في أداء الجزية فقال : ماهذا ? معت رسول الله عي يقول : 
«إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا»"“ . 

ولم جز فقهاء الإسلام في أمر المانعين للجزية أو الخراج إلا أن 
سوا اديا اي يسجنوا بدون الأشغال الشاقة . ويكتب الامام 
ابو يوسف : «ولکن يرفق بهم ويبسون حتى یودوا 
ما علیہم 6" . 

اما الذين يصبحون فقراء ومحتاجين من أهل الذمة » فلا يعفون 
من اللجحزية فحسب » بل يجري هحم عطاء من بيت الال الاسلامي . 


(۳۰) کتاب الخراج ص ٩‏ . 

(۳۱) کتاب الخراج ص ۸۲ . 

(۳۲) کتاب الخراج ص ۷۱ . 

(۳۳) أبو داود » كتاب الخراج باب الفيء والامارة . 


وکتب خالد بن بن الوليد رضي الله عنه في عهد ذمته التي كتب لأهل 
الحيرة TS‏ 
الآفات أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه » طرحت 
جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله 56 . 


وأبصر عمر رضي الله عنه شيخاً كبيراً من أهل الذمة يسأل . 
فقال : مالك ? فال : ١‏ ليس لي مال » ون الجرية تؤخذ مني » . 
فأسقط عنه الجزية وأجرى له من بيت الال » وكتب إلى أمينه : 
TS‏ 
وي رحلته إلى د مشق أيضاً أمر عمر رضي الله عنه بعيالة المقعدين من 
أهل الذمة من بيت ا لمال“ . 


ؤإن مات احد من الذميرن وعليه شيء من الحزية » فلا يؤخذ من 
تر کته ولا یکلف ورثته بادائه . كتب الاإمام أبو يوسف : « إن 
وجبت عليه الجرية فمات قبل أن تؤخذ منه أو أخذ بعضها وبقي 
لبعض » م يؤخذ بذلك وره » وم تؤخذ من ت رکه ۲ . 
س 
)۳٤(‏ کتاب الخراج ص ۸٩‏ . 
)۳١(‏ کتاب اراج ص ۷٣۳‏ وفتح القدير + ٤‏ ص ۳۷۳ . 
)۳١(‏ فتح البلدان للبلاذري طبع أُوربة ص ٠١۹‏ . 
(۳۷) کتاب الخراج ص ۷۰ والمبسوط + ٠۰‏ ص ۸۱ . 


۲۹ 
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الضريبة التجارية : 

تضرب الضريبة على الأموال التجارية لأهل الذمة | تضرب على 
أموال التجار المسلمين أن بلغ راس مانجا ۲٠٠١‏ درهم ؛ أو أصبحوا 
مالكين لعشرين مثقالاً من الذهب“ . ولاشك أن الفقهاء قد جعلوا 
احصول التجاري ٠‏ ./ للتاجر الذمي وج ۲ للتاجر المسلم » ولكن. 
حكمهم هذا م يكن يستند إلى نص من نصوص الشرع » بل كان 
مبنياً على اجتادهم . وكان ما يقتضيه مصالح ذلك العصر . وذلك 
أن معظم المسلمين في ذلك الزمان كانوا منتظمين بالدفاع عن الوطن 
ااي فأصبحت التجارة كلها بأيدي الذميين . فرآی الفقهاء 
أن ينقصوا من الضريية على التجار المسلمين حفزاً هم على التجارة 
وحفظاً لمصالحهم التجارية . 


الإعفاء من الخدمة العسكرية : 


e E 


ت e‏ ر 


(۳۸) كتاب الخراج ص ۷١‏ - ولا لزوم لتحديد هذا النصاب اليوم لضرب هذه الضرية » 
إنغا كان هذا النصاب بقتضى أحوال ذلك العصر . 


¥ 


إلا الذين يؤمنون بصدق ذلك البداً . وهؤلاءِ ‏ وحدهم _ 
يستطيعون أن یلتزموا حدود الشرع ومبادیء TT‏ 
وان قاتل غير هؤلاء لحفظ الدولة الإسلامية » قاتلوا کالاجراء 
gy (Mercenaries)‏ ل کہم مراعاة الحدود الخلقية التي قد قررها 
الاإسلام. . لأجل هذا کله قر أعفى الإسلام آهل الذمة من الخدمة 
العسكرية ولم يفرض عليم إلا أن يدوا نصيبهم من نفقات الدفاع 
الوطني : وما الجزة في الحقيقة إلا هذا النصيب المفروض علييم . 
في ابوت عرد اطاعة واو م فی بل هی ااك بل 
للإاعفاء من الخدمة العسكرية وعوض عن واجب القيام بحفظ 
الوطن . ولذلك لاتؤحذ هذه الجزية إلا من الرجال الذين هم 
يصلحون للقتال . E:‏ ان أصبح اللسلمون في حين من الأحيان 
عن أهل الذمة » فترد جزيتمم ! إلمم"" ٠‏ ولا جمع 


السير : فصل في كيفية قسمة الغنام وباب الجزية . وفتح القدیر + ٤‏ ص ۳۲۷ - ۳۲۸ 
و ص۳۹۹ - ۳۷۰ . 

اما إذا جاء غير المسلمين من سكان قطر اسلامي يتطوعون لخدمات الدفاع من تلقاء 
سهم » عند هجوم عدو من الحارج فللدولة الاسلامية أن تقل خحدماعبم ولكن لابد ها مع 
ذلك أن تسقط عنم الجزية . ولايخلو من الفائدة أن نصرح في هذا المقام بأن الفزع الذي 
يأخحذ غير المسلمين من كلمة (الجرية) إن هو إلا اثر من آثار الدعاية التي مازال معاندو 
الإسلام يقومون بها في عداء هذا الدين . وإلا فمن الحق أنه لا مير البتة همذ الفزع 


Y۸ 
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اللسلمون جموعاً عظيمة للقاء الروم عند وقعة اليرموك › واضطروا 
إلى مغادرة جميع البلاد المفتوحة في الشام » ليستجمعوا قوتهم في مقام 
واحد » كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى أمرائه أن يردوا إلى الذميين 
كل ما أحذوا منهم من الجزية والخراج » ويقولوا مم : « قد شغانا عن 
نصرتكم والدفع عنكم » فهذه أموالكم التي أخذناها لذلك ترد 
إليك »““ . فرد جميع أمراء اجنود كل ما كانوا جمعوه من الأموال . 
وقد ذكر المؤرخ البلاذري في هذا المقام ماغمر نفوس الرعية غير 
المسلمة من العواطف حينا رد المسلمون إليهم أموال الجزية في 
مص » فقال : قال أهالي ذلك البلد بلسان واحد: « لولایتکم 


. وعدلكم أحب إلينا والله مما كنا فيه من الظلم والغشم » . وقالوا 


« والتوراة لن يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن نغلب 
ونجهد , ۰ 


والاستيحاش فال جزية في حقيقة أمرها بدل من ذلك الحفظ والأمان الذي ييا لغير المسلمين 
تحت كنف الدولة الإسلامية . ولايؤخذ هذا البدل إلا من البالغين من الرجال وذوي 
الاستطاعة منم . وأن تعد هذه الجزية غرامة على غير المسلمين لعدم قبوهم الإسلام فماذا 
يقال في الزكاة التي لا تؤحذ من المستطيعين من الرجال المسلمين وحدهم بل من النساء 
أيضاً » والتي تزيد نسبتها على نسبة الجحزية بكثير » أفهذه غرامة على المسلمون لقبوهم الدين 
الإسلامي . 

۱۱١ کتاب الخراج ص‎ )٤۰( 

. ۷ فتوح البلدان طبع أوربة ص‎ )٤١( 


۲۹ 


حماية الفقهاء المسلمين : 

هه اهي تقاصييل القائون الذي وضع لأجل حقوق الرعية غر 
المسلمة وواجباعم في الصدر الأول من تاريخنا . وقبل أن نتقدم في 
البح ٠‏ ريد أن ابن ف هذا القاة أ كلا غرمل أمن لذ بغر 
العدل والصفة في عصور الملكية التي أعقبت عصر الخلفاء 
الراشدين » م يتقدم لحايتيم إلا الفقهاء السلمون الذين كانوا هم 
غ ورداء على الملوك الجائرين . ومن حوادث التارج المشهودة أن 
الوليد بن عبد الماك الأموي أذ كنيسة (يوحنا) من النصارى قهراً 
وأدخلها في المسجد . فلما استخلف عمر بن عبد العزيز » شكا 
النصارى إليه مافعل الوليد بهم في كنيستهم فكتب إلى عامله يأمره 
برد مازاده في المسجد عليهم“ . ٠‏ 


وأجلى الوليد بن يزيد من كان بقبرص من الذميين وأرسلهم إلى 
الشام مخافة حملة الروم . فغضب على ذلك الفقهاء وعامة المسلمين 
واستعظموه . فلما ردهم يزيد بن وليد إلى قبرص » استحسنه الناس 
وعدوه من العدل . فيقول اسماعيل بن عياش : « فاستفظع ذلك 
المسلمون واستعظمه الفقهاء » فلما ولى يزيد بن‌الوليد بن عبد الملك 


. ٠۳۲ فتوح البلدان طبع أوربة ص‎ )٤۲( 


MS 


ردهم إلى قبرض فاستحسن المسلمون ذلك من فعله ورأوه 
عدلاً 7 . 


وما رواه البلاذري « أن خرج بل لبنان قوم شکوا عامل خراج 
بعلبك . فوجه صالح بن علي بن عبد الله بن عباس من قتل مقاتلهم 
وأقر من بقي منهم على دينهم وردهم على قراهم » وأجلى قوماً من اهل 
لبنان . افحدثني القاسم بن سلامة أن د ین کی د ان 
الأوزاعي كتب إلى صالح رسالة طويلة حفظ منها : وقد كان من 
إجلاء أهل الذمة من جبل لبنان من لم يكن ممالئاً لمن خرج » على 
حرو جه » ممن قتلت بعضهم ورددت باقيہم إلى قراهم ماقد علمت › 
فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى يخرجوا من بلادهم وأمواهم 
وحكم الله تعالى : أن لازز وَازرة وزْرّ أخرى4 . وهو أحق 
ماوقف عنده واقتدى به . وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية 
رسول الله ع فإنه قال : «من ظلم معاهداً وكلفه فوق طاقته فأنا 


حجیجه )° . 


ففي كتب التاريخ هذا و كثير غيره من الأمثلة التي يعلم منها أن 


علماء الإسلام مازالوا يحمون حقوق أهل الذمة في جميع الأزمان . 


. ٠١١ فوح البلدان طبع أوربة ص‎ )٤۳( 


. ٠١۹ فتوح البلدان طبع أوربة ص‎ )٤٤( 


۳١ 


وكلما عاملهم امير أو ملك من ملوك المسلمين بالقسوة والظلم ۾ 
يكف عن لومه وتانيبه على ذلك من کان في عصره من حراس 
القانون الإسلامي . 


الحقوق الزائدة التي جوز أن يخوها غير المسلمين 

قد ذكرنا إل الآن من حقوق أهل الذمة ماقد قرره الشرع هم » 
ومايجب أن يشتمل عليه كل دستور إسلامي ولان رید ان انر 
القول في الحقوق الزائدة التي يجوز لدولة إسلامية في هذا العصر أن 
تخوهما رعاياها من غير المسلمين حسب مبادىء الإسلام . 


اليابة وحق التصويت : 

ولنبدا قبل كل شيء بمسألة الاتتخاب . فالدولة الإسلامية لا 
كانت حكومة مبدئية ؛ ما كانت لتحتال في أمر حق التصويت لغير 
الملسلمين بتلك الخدع والحيل التي تستعملها الحكومات القومية 
و ا ا 
الإسلام وظيفته أن يدبر أمر الدولة وفق مباديء الإسلام . وأن مجلس 
الث لشوری لا عمل له إلا أن يساعد الرئيس على تنفيذ هذا النظام 
المبديي . لذلك فالذين لا يؤمنون بباديء الإسلام لاء جحق هم أن يتولوا 
رئاسة الحكومة أو عضوية مجلس الشورى بأنفسهم » )ا لايصح هم 
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ا 


ان یشتر کوا ف انتخاب الرجال هذه المناصب كالناخبين . ووز 


لاشك أن ينح هؤلاء حقوق العضوية والتصويت في الجالس البلدية. 
والحلية (Local Bodies)‏ « لأن هذه احالس لاتتناول الملسائل المتعلقة 
بنظام الحياة ¢ وإغا تکون وظيفتا تدبیر الامور لتحقيق الضرو,ات 
الحلية . 


الاستقلال الثقافي : 


ويجوز إلى ذلك أن يلف للطوائف غير المسلمة مجلس نيابي 
مستقل » حتى يتمكنوا بواسطته من قضاء حاجاتهم الاجتاعية » ومن 
عرض وجهة نظرهم في شئون. الدولة الادارية » وهذا انجلس ستكون 
عضويته » وحق التصويت فيه خالصة لغير المسلمين وتكون هم فيه 
الحرية الكاملة ؛ وبواسطة هذا المجلس : 

١‏ - يجوز هم أن يقترحوا القو قوانين الحديدة » أو يصلحوا ويعدلوا 
القوانين السابقة فيما يتعلق ' بشونهم وأحواهم الشخصية . وستنزل 
مقترحاتهم هذه منزاة القانون بعد مايصادق عليما رئيس الجكومة . 

۲ - سیکون همم أن يقدموا شكاواهم واعتراضاہم ومشوراتم 
ومقترحاتهم فيما يتعلق بنظام الحكومة ومقررات مجلس الشورى بكل 
حرية . وستنظر فيها الحكومة بعين العدل والإنصاف . 


٣‏ - سيكون همم أيضاً أن يوجهوا أسعلة إلى الحكومة الإسلامية 


۳ 


وسيكون هناك من قبل الحكومة من يهم عن تلك الأسئلة . 


حرية الخطابة والكتابة : 


سیکون لغير المسلمين في الدولة الإسلامية من حرية الخطابة 
والكتابة » والرأي والتفكير » والاجتټاع » والاحتفال » ماهو 
للمسلمين سواء بسواء . وسيكون عليہم من القيود والالترامات في 
هذا الباب ماعلى المسلمين أنفسهم . فسيجوز مم أن ينتقدوا 
الحكومة وعماها وحتى رئيس الحكومة نفسه بحرية في ضمن حده د 
القانون . سيكون هم من الحق في انتقاد الدين الإسلامي مثل 
ماللمسلمين لنقد مذاهبهم ونحلهم . ويجب على المسلمين أن يلتزموا 
حدود القانون في نقدهم هذا كوجوب ذلك على غير المسلمين . 

وستکون هم الحرية الكاملة ني مدح نحلهم . ولن تعترض 
الحكومة على انتقال احد من غير المسلمين من نحلة غير إسلامية إلى 
نحلة غير إسلامية أحرى . ولكنه لن يكون لمسلم .أن يستبدل بذينه 
حلة أخحرى مادام في حدود الدولة الإسلامية » وإن ارتد فسيقع وبال 
ارتداده عليه نفسه » ولا يؤخذ به غور المسلم الذي هله على ذلك . 

وان يكره غير المسلمين في الدولة الإسلامية على عقيدة أو عمل 
حالف ضميرهم . وسيكون همم أن يأتوا كل مايوافق ضميرهم مر 
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ا . 


الأعمال مادام لا يصطدم بقانون الدولة . 


التعليسم : 

سيكون عليم لا محالة أن يقبلوا النظام التعليمي الذي تقرره 
الدولة لجميع الدولة . ولكنهم لن يكرهوا على نيل التعلم الديني 
الإسلامي . وسيكون مم الحتق كله في أن ينظموا آمر تعليمهم الديني 
في المعاهد العامة في البلاد أو في المعاهد الخصوصة هم . 
الوظائف : 

سيكون مم حق الدخول في جميع الوظائف الحكومية إلا المناصب 
الرئيسية المعدودة . ولن يعاملوا في ذلك بشثيء من العصبية وسيكون 
للأهلية والكفاءة مقياس واحد للمسلم وغير المسلم . فسينتخب اهل 
الكفاءة من بين الطائفتين بلا تمييز بينم من أية جهة . 

والراد با مناصب الرئيسية » الناصب ذات المزلة الأساسية 
الخطيرة في نظام الإسلام المبدني . ولجماعة من أهل الخبرة والتجربة 
أن يرتبوا ثبتاً جامعاً هذه المناصب . على أنا نقول على وجه بيان 
للقاعدة الأساسية في هذا الباب أن الخدمات التي تتعلق بوضع الخطط 
العملية وتوجيه دوائر الحكومة الختلفة هي ذات المنزلة المهمة 
الخطيرة * ومشل هذه الحخدمات لاتسند في كل نظام مبدي إلا إل 
الذين يومنون ببادئه أّما إذا استفنينا هذه الخدمات » فيجوز أن يول 


أهل الذمة على حسب أهلیتہم ‏ رفع المناصب وأعلاها فيما 


يتعلق بادارة شئون الدولة فلا تع شيء = متلا من تول 
مناصب « الحاسب العام أو « المهندس الأعل »أو« ناظر البريد 
العام ( . 

کذلك ليست المناصب المخصصة للمسلمين في الجندية إلا 
الخدمات الک ا ي دة ال لتي لا تتعلق با لحرب والقتال 
مباشرة » فستكون مفتو حه للذميين 
أعمال الكسب > والمهن : 

وستكون أبواب الصناعة والحرفة والتجارة والزراعة وماعداها من 
الهن مفتوحة على مصراعيها للذميين . ولن يكون للمسلمين منها من 
امتیاز أو رخصة دون غيرهم . ولن يفرض على غير المسلمين في أمرها 
من قيد أو الترام لا يقيد به المسلمون . فسیکون لکل فرد من أفراد 
الدولة مسلماً کان أو غير مسلم س حق مشاع في السعي والعمل 
في حقل المعيشة . 
الصورة الوحيدة لأمان غير المسلمين : 

ولابد أن نبين في الختام أنه مهما حولت الدولة الإسلامية أهاليما 
:ال من الحقوق ؛ فستخوهم إياها بلا اعتبار أنه ماذا تفعل 


۳٦ 
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دولة من الدول امجاورة غير المسلمة بأهاليما N.‏ وماذا تعطیہم 
وماذا منعهم وهل تعطہم تلك الحقوق أم لا ? وإنا لنر با بالمسلم عن 
أن رر ةله اا بالكفار » فإن أنصفوا » أنصف » وإذ 
عادوا يظلمون » عاد هذا أيضاً يتبع خطة الظلم والعدوان . بإ ل الأمر 
من حيث أننا مسلمون » نتبع مبدأً واضحاً قطعياً » ولابد أن نعمل 
مبادئنا لي حدود سلطتنا في كل حال . فالذي سنعطيه » سنعطيه 
بالنية الصادقة » ولا نثبته على صفحة القرطاس وحده » بل نحققه في 
الواقع والعمل . وسنقوم إن شاء الله با أخذنا على أنفسنا من التبعات 
الق اذل 
ولا حاجة بنا بعد هذا إلى أن نقول أن غير المسلمين القاطنين في 

yS 
ليس لذلك من ضمان اخر » غير أن تقام في هذا القطر حكومة‎ 
إسلامية خالصة . بهذا وحده يمكن أن تنتهي تلك السلسلة البغيضة‎ 
من الظلم والمجازاة بالظلم ؛ التي قد قامت لسوء الحظ في شبه القارة‎ 
» الهندية . وهذا هو الكفيل بأن تكون باكستان مثابة العدل والنصفة‎ 
وتبتدي الحكومة امندية أيضاً إلى محجة الإنصاف . وما يؤسف أن‎ 
غر المسلمون ما زالوا س ولا يزالون إلى اليوم س يرون ويسمعون من‎ 
التعايبر الحاطئة لنظام الإسلام ماجعلهم يفزعون من اسم الدولة‎ 
الإسلامية . فر ادي اليوم طائفة منهم بأن تقام في باكستان حكومة‎ 


۴Y 


ديمقراطية لا دينية كالتي في اند . ولكننا نعجب من أنهم يصرون 
بأنفسهم على أن ججربوا في هذا القطر مالايزال المسلمون يتجرعون 
مرارته في اند . أفيرون حالم هناك حالاً مرضية حتى يتمناها أحد ? 
أو ليس من الأحسن همم أن ججربوا في هذا القطر ‏ بدلاً من النظام 
اللاديني ‏ نظاماً اسس على خشية الله والأمانة والصدق واتباع 
المبادىء الثابتة الدائمة واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمية 
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